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لـم تكن العملـيات العـسكريـة التـي قامـت بها
القـوة متعـددة الجنـسيـات في مـدينـة النجف
الاشـرف وفي مديـنة الـصدر الا بـداية لمـرحلة
جديـدة او لسيـاسة تـنوي الحكـومة العـراقية
اتبــاعهــا والــسيــر بمـقتـضــاهــا لتـشـمل مــدنــاً
عـراقيـة أخــرى وبصـرف الـنظـر عـن الاسبـاب
التي تـستدعي ذلك، وهـو ما تم فعلاً، اذ بعد
الانــتهــــاء مـن الازمـــــة مع الـتـيــــار الــصــــدري
تـــوجهـت الالـــة العـــسكـــريـــة المـتفـــوقـــة للقـــوة
مــتعــــددة الجـنـــسـيــــات الـتـي تـــشـكـل القــــوات
الامــريـكيــة فـيهــا القــوة الـضــاربــة او القــسم
الاكبــر الــى مـــدينــة الفلــوجــة الــواقعــة غــرب
بغـــداد وبعـــدهـــا الـــى مـــديـنـــة المـــوصل وربمـــا
سيمتـد هذا النشـاط العسكري ليـشكل مدناً
اخــرى بعــد الانـتخــابــات طــالمــا بـقي الــوضع
الامـنـي غـيــر مـسـيـطــر علـيه، ونحـن في هــذه
الـسـطــور لانــود ان نعــالج او نــسلـط الـضــوء
علـى جــانب قـانــوني واحـد يخـص العـمليـات
العــسكــريــة الـتـي قــامـت بهـــا القــوة مـتعــددة
الجـنــسـيـــات ســـواء في مـــديـنـــة الـصـــدر أم في
مـــــديــنـــــة الــنـجف الاشـــــرف أم الـفلـــــوجـــــة أم
المـناطق الاخـرى الواقعـة في شمـالي وجنـوبي
العـراق والمـدن الــواقعــة علــى الطــريق المـؤدي
الـــى مـــديـنــــة الحلـــة، وهـــذا الجـــانـب يـتعـلق
بمبدأ الـتناسـب الذي يعـد واحداً مـن المبادئ
القانونية التي من الضروري بل من الواجب
مـراعـاتهــا عنــد القيــام بمثل هـذه العـمليـات
بهــــدف تجـنـب اكـبــــر قــــدر ممـكـن مـن الاثــــار
الضارة وغير المـرغوب بها والتي تنـشأ نتيجة
اسـتخـــدام القـــوة العـــسكــريــة، فـمــا هــو هــذا
المــبــــــدأ؟ وكــيـف نقــيـــم حجــم الــنــــشــــــاطــــــات
العسكريـة للقوة المتعددة الجـنسيات واسلوب
استخـدامهـا للقـوة في عـمليـاتهــا التي قـامت

بها في المدن العراقية؟
التدابير وخطورة الازمة

غالبـاً مايلعب هـذا المبدأ دوراً مهمـاً في نطاق
الـدراســات والمفــاهيـم القـانــونيـة، وهـو يـؤكـد
على ضرورة ايجاد تنـاسب بين التدابير التي
يــتــم اعــتــمــــــادهــــــا وخـــطــــــورة الازمــــــة اي ان
مـــــايفـــــرض مــن قــيـــــود لــتـعلــيـق الحقـــــوق او
تعـطيل الـعمل بـالحـالـة الـطبـيعيــة يجب ان
يكــون بـــالقــدر الـــذي يقـتـصـــر علـــى تحقـيق
مــاتمـثله مـقتــضيــات الــوضع وبــشكل صــارم،
وقـد تبـنى امـر الدفـاع عن الـسلامة الـوطنـية
هـذا المبـدأ في المـادة الثـانيـة مـنه حيث أشـارت
الى تحـديد العمل بحالـة الطوارئ من حيث
الزمان والمكان، فـضلاً عن تفاصيل السلطات
الـتـي يـتـمـتع بهــا رئـيـس الــوزراء عـنــد اعلان
حـــالـــة الــطـــوارئ الـــواردة في المـــادة الـثـــالـثـــة،
ونحـن نجــــد اعلانــــاً اوتـثـبـيـتــــاً لهــــذا المـبــــدأ
وبـــطــــــريقـــــة ممــــــائلــــــة في كل مــن الـعهـــــديــن
الـــــدولــيــين الخـــــاصــين بــــــالحقـــــوق المـــــدنــيـــــة
والـــــســيـــــــاســيـــــــة والحـقـــــــوق الاقــتــــصـــــــاديـــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيــــة، وفي الاتفـــاقـيـــة
الاوروبـيـــــة لحقــــوق الانـــســـــان، وفي اتفــــاقـيــــة
الـبلــدان الامــريـكيــة، فـهنــاك اســاس قــانـــوني
يـسـتنــد الــى قــواعــد القــانــون الــدولـي العــام
بفـــروعه المـتعـــدةة يـبـــرر العــمل بهـــذا المـبـــدأ،

ان رقـابـة الـرأي العـام هي العـامل
الــــــــــــرئــــيـــــــــســــي في ردع الحـــكــــــــــــام
واجبـارهم علـى احتـرام الـدستـور
بـصــورة عــامــة، وحقــوق وحــريــات
الافـراد بصـورة خاصـة، والملاحظ
انـه وكلـمـــا كـــانـت هـــذه الـــرقـــابـــة
قوية، كلمـا كان التقيد بـالدستور
قــويــاً، ولـكمــا كـــانت رقــابــة الــرأي
العــام ضعـيفــة او معـدومـة، كـلمـا
كـــان احـتـــرام الـــدسـتـــور واحـتـــرام
حقـوق الافـراد بـالتـبعيــة ضعيفـاً
او معـدومـاً، وان كـان الـدستـور قـد
احــتـــــــوى الــــضــمـــــــانـــــــات المــثـلـــــــى
لاحــتــــــرامه، ولـعل هـــــذا الــــســبــب
بـالـذات هـو الـذي دعــا الكـثيــرين
مـن الفـقهـــاء الـــدسـتـــوريـين الـــى
القــول بــأن القــانــون الــدسـتــوري
ليـس قـانـونـاً بـكل معنـى الـكلمـة،
وذلك لـضعف الالــزام فـيه، وهــذا
بـخلاف القـــوانـين العـــاديـــة الـتـي
تـسـتمــد قــوتهــا من قــوة الـطـبقــة
الحاكـمة وسـهرهـا علـى حمـايتـها

وعقاب المخالفين لها.
ان مـــرد احتــرام قــواعــد القــانــون
الــدسـتــوري يـــرجع قـبل كل شـيء
الـى مــراقبـة الافــراد- المنـظمـات-
النقـابات وكل المنظمـات والهيئات
المـــــدنـــيه- لـلهــيــئـــــات الحـــــاكــمـــــة
وتصـرفاتهـا وتفرداتهـا السلطـوية
ان هــــذه المــــراقـبــــة أمــــر مــــرهــــون
بـــدرجـــة الـــوعـي والـنــضـــوج وهـــو
مـاليـس متيـسراً بـقدر واحـد لكل
الـشعـوب، فقـد يـأتي هـذا الـنظـام
)نـــظــــــام رقــــــابــــــة الـــــــراي العــــــام(
وبأحسـن الثمرات في دولـة معينة
في حــين يفــــشل فــــشـلاً ذريعـــــاً في

دولة اخرى.
والخـيـــــر كل الخـيــــر في ضـمــــانــــة
الرأي العام لانها تحدو بالسلطة
الـــتـــنـفـــيـــــــذيـــــــة الـــــــى الحـــــــذر في
استعمـال غير مشروع لـسلطاتها،
فـــتـحـــمـــي بــــــــذلــك الافــــــــراد مـــن
الاضـرار الـتي يمـكن ان تـصـيبـهم
مـن اعتــداء تلك الـسلـطــة والـتي
لايكــون مـن سبـيل الـــى وقفهــا او
ازالــتهــــا او الــتعــــويــض عــنهــــا الا

بجهد ومعاناة شديدين.
علـــــى ان ضـمـــــانـــــة الـــــرأي العـــــام
وتـــأثـيـــرهـــا قــــد وضحـت ادوارهـــا
بــتجــــارب الـــشعــــوب العــــديــــدة في
كفـــــاحهــــا الــــدسـتــــوري لـتـثـبـيـت
الحـقـــــــوق والــــضــمـــــــانـــــــات، ولـعـل
تجربـة المرأة العـراقية القـريبة في
الغــاء الـتجــاوزات علــى حقــوقهــا
خـيــــر شــــاهــــد علــــى مــــانقــــول، اذ
تحقق فيها مـايلزم للمـرأة وحتى
الـبـــسـيــطـــة ان تحـــس بـــالـــرغـبـــة
بــالمـشــاركـــة في تلك المـســائل الـتي
تهـــمهـــــا-وهــي رغــبـــــة تحــتـــــاج في
اذكــائهـا الــى قيـام احـداث مـثيـرة

ومناقشات واسعه.
وتـــظهــــر رقــــابــــة الـــــرأي العــــام في
كــــتـــــــــــابـــــــــــات الــــــصـحـف، وفي اراء
الاحــزاب الــسيـــاسيـــة والمنــظمــات
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة والمـهـــنـــيــــــــة وفي
الاجـتمــاعــات العــامــة، وفي اقــوال
الـنـــــاس والمفـكــــريـن وكـتــــابـــــاتهـم
وافعـــالهـم..الخ، ان هــذه الــرقـــابه
هي الـتي تجـعل اشتـراك الــشعب
فـعلــيـــــاً في ادارة شـــــؤون الـــــدولـــــة،
وبــــذلك تـتحـقق سـيـــادة الـــشعـب
فعلاً لا حكـماً، في صيـانة الحـرية
والمـسـاواة الـسيـاسيـة، والـواقع انه
لايهم من ناحـية ضمان الحريات
وكفــــالــتهــــا وكــــذلـك مـن نــــاحـيــــة
تحقـيق المـســاواة الــسيـــاسيـــة بين
الافــــراد، ان يـكــــون الـبــــرلمــــان هــــو
الـــــذي لـه حق اقــتـــــراح المــــســــــائل
والمـــــــوضـــــــوعـــــــات، ام يـكـــــــون ذلـك
للحكومة، اذا كانت جميع نواحي
الــنـــــشــــــاط في الــــــدولـــــــة تخــــضع
لــــرقــــابــــة الـــــرأي العـــــام القــــويــــة
الـفعـــالـــة، ان هـــذه الـــرقـــابـــة هـي
المـــــمـــــيــــــــــــز الحــــــــــــالـــــي والـــــبــــــــــــارز
لـلــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة في الـعــــصــــــــر
الحـاضر، والحكومات التي تسعى
للـــسـيــطـــــرة علــــى الافــــراد وبـكل
الــسـبل الاجـتـمــاعـيــة والــديـنـيــة،
تـــشعــــر بقـلق بــــالغ مـن الــسـمـــاح
بتكـوين رأي عـام، وتبـذل قصـارى
جهـدها في محاربـة الاسباب التي
تـسـاعـد علــى تكـويـنه، لقـد عـرف
عــن بعــض الحـكـــــام انهـم كــــانــــوا
يحــــاربــــون الـعلـم والــتقــــدم، ولـم
يجــدوا غضـاضــة في ان يصـرحـوا
بـــــأن الــــشعــب الجــــــاهل االجــــــائع

أسلس قياداً في يد حاكمه.
علــى ان التـأريخ المخـضب بـدمـاء
الضحـايـا والـذي لم يجـد سـبيله
للـظهــور الا مــؤخــراً ســوف يكــون
مـن اقـــوى العـــوامل علـــى تكــويـن
رأي عــــــام يحـــــارب ضـــــد تـــــركــيـــــز
الـــــسلـــطـــــة والاســتــبـــــداد، يـــــؤمــن
بـــضـــــــرورة القــــــانــــــون وســيـــــــادته،
ويكــافح مـن اجل الــديمقـــراطيــة
الحـقيقيـة، ويسعـى الـى الحفـاظ
عـلـــــــى كـــيـــــــان الـفـــــــرد والمجـــتـــمـع
وتقويته وكفالة حقوقه وحرياته،
علـى ان اسـاس الحقـوق الفـرديـة
جمـيعــاً هــو حـق الحيـــاة اذ ليـس
هـنــاك مـن معـنــى في الـتـكلـم عـن
الحقــوق ان لم يـضمـن للفـرد اي
فـرد هــذا الحق الاول ثم الحقـوق
والحــــــــريــــــــات الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة او
الاســـاسـيـــة، والـثـــانـيه اضـــافـتهـــا
ضـــرورات الحـيـــاة والـتــطـــور وهـي
الحقـوق والحـريــات الاقتـصـاديـة
الاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة، وكـلمــا
اتــــــسـع مـجــــــــال هــــــــذه الحـقــــــــوق
يـتــصـــــاعـــــد تـكـــــون الـــــرأي العـــــام
ويبــاشــر دوره فهــو لـم يتــشيــد الا
في الــدول الـتي حــظيـت شعــوبهــا
بفـرص وافيـة للارتقـاء بـأفـرادهـا

اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.
محرر الشؤون القانونية

من بين حقوق الانسان:

رقابة الرأي العام
لاعمال الحكام

يجـب التمييز بدقـة بين شكل الدولة
ــــة ــــدول وشــكل الحـكــــومــــة فـــشــكل ال
ـــوحـــدة الـــسلــطـــة، وتعـــدد يــتحـــدد ب
مــــراكــــزهــــا، بــيــنــمــــا يـــتحــــدد شــكل
الحكـومة بأسلـوب اختيار الاشخاص
الـــذيـن يمـــارســـون هـــذه الـــسلــطـــة او
السلطـات والشكل الـذي تمارس فيه،
وليـس مـن تطــابق او تلازم بـين شكل
الدولـة وشكل الحكـومة، ففي الـدولة
الـبـــسـيــطـــة يمـكـن ان نجـــد الـنــظـــام
البرلماني او الرئاسي او الفردي، وهي
اشكــال مـتبــايـنه مـن اشكــال الحـكم،
ويمكـن لهــذه الانـظـمــة ان تــوجــد في
دولـة مــركبـة بــدون ان يغيـر ذلـك من
صفـتهـــا، علـــى ان الـفقه الــتقلـيـــدي
يـصـنف الــدول وتـبعـــاً لمبــدأ الــسيــادة
الــى دول كـــاملــة الــسـيــادة وهـي الـتـي
لايخضع سلطانها لاي سلطان اخر،
خضـوعـاً مقـرراً بقـواعـد قـانـونيـة الا
مـــايفـــرضه القـــانـــون الـــدولـي العـــام
ـــــــاقـــصـــــــة بمـحـــض ارادتـهـــــــا، ودول ن
السيادة والدول المحمية او التابعة او
المــوضــوعــة تحـت الــوصــايــة، ويــرتـب
الفقـهاء على ذلك حريـة الدول تامة
ـــوع الحكـــومـــة الــسـيـــادة في اخـتـيـــار ن
الــتــي تـخـــضـع لـهــــــا وحــــــريــتـهــــــا في
تـغييـرهــا بمحض ارادتهـا، والحقيقـة
ان الفـئـــة الـثـــانــيه لاتعـتـبـــر دولاً قـــد
استكملت مقومات وجودها القانوني
كـمـــا ان مـبـــدأ الــسـيـــادة غـيـــر محـــدد
المـفـهــــــــوم ويــكـــتـــنـفـه الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الغــمـــــوض والابهــــام فـــضلاً عـــن انه
مـــوضع جــدل بـين الـفقهــاء ويــذهـب
البعض منهـم مثل )ديجي( الى عدم

الاخذ به.
ــــركــيــب ــــدول مــن حــيــث ت ــــى ان ال عل
الــسلـطـــة وتكــويـنهــا تقــسم الــى دول
بــسـيــطـــة او مـــوحـــدة، ودول مـــركـبـــة
وذلك تـبعــاً لــوحــدة مــركــز الــسلـطــة

فيها او تعدده.
الدول المـوحدة او الـبسيـطة كمـا يدل
عليها اسمهـا، هي دول تتميـز بوحدة
المؤسسـات الحكوميـة والدستـورية، او
بمـركز مـوحد لـلسلطـة وتتجلـى هذه

الوحدة في النواحي التالية:
ـــطــــــة ــــسـل 1- مــن حــيــث تــنـــظــيــم ال
الــسيــاسيـة: فـالمـؤسـسـات الــسيــاسيـة
ـــــسلـــطـــــة والحـكـــــومــيـــــة واحـــــدة )ال
التشـريعية، والتنـفيذية والقـضائية(
يـتـــولـــى كل مـنهـــا جـمـيع الـــوظـــائف
الـتي تقـوم بهـا الـدولــة كمـا يــرسمهـا
ـــى جـمــيع دسـتـــور واحـــد يـــســـري عل

انحاء الدولة.
2-مـن حـيـث الاقلـيـم: يكـــون الاقلـيـم
وحــــدة تخـــضع في جـمــيع اجــــزائهـــا
لتنـظيم سـياسـي واحد، بـدون اعتـبار

للفروق الاقليمية او المحلية.
ووحـــدة شكل الــدولــة لايعـني الاخــذ
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الفيـدراليـة.. النــظام الافــضل لادارة الـعـــــــــــراق
الاخـتصـاصـات الــدوليـة الـتي يمـكن
اجمــالهــا في حق الحـــرب وحق عقــد

المعاهدات وحق التمثيل الخارجي.
ويــــــذهــب بـعـــض الـفـقـهــــــاء ومــنـهــم
الـــدكـتـــور حــسـن الجلـبـي في مـــؤلفـــة
القـانـون الــدولي العــام صفحـة 236،
الــى ان الــدولــة الاتحــاديــة مـســؤوله
وحـدهــا عن الجــرائم الـتي تــرتكـبهـا
ـــــــدويـلات الاعـــضـــــــاء، وان جـــمـــيـع ال
مــوظـفي الــدولــة الاتحــاديــة بـصــرف
النظر عـن رعويتهم للـدول الاعضاء
يـتـمـتعـــون بجـنــسـيـــة الاتحـــاد، ومـن
حـيث وحـدة الاقلـيم- تـظهـر الـدولـة
الاتحـــاديـــة مـن الـنـــاحـيـــة الـــدولــيه
وكـأنهـا كتـلة واحـدة، وتمتلك الـدولة
الاتحــــاديــــة دســتــــوراً كــــامـلاً مقــــرراً
ويــســـرى علـــى الـتـنـظـيـم الــسـيـــاسـي
ـــدولـــة الاتحـــاديــــة، ولهـــا اصـــدار لل
ــــدول ــــا ال ــــى رعــــاي ـــشـــــريعـــــاتهــــا ال ت
الاعـضاء الـذين هم رعـاياهـا وتطبق
في جمـيع انحــاء الــدولــة الاتحــاديــة
ــــة ــــدول ــــدســتــــور وتملـك ال ووفقــــاً لل
الاتحـــــاديــــــة سلـــطـــــات الادارة الــتــي
يحددهـا دستورهـا ولها حق الـقضاء
في محــــاكــمهــــا الخــــاصــــة وبــصــــورة
خـاصــة المحكمــة العليـا الـتي تحـسم
ــــشـــــــأ مع ــــــازعــــــات الــتــي قــــــد تــن المــن

الدويلات الاعضاء.
وفي العـــراق اصــبحــت الفـيـــدرالـيـــة
حقيقـة واقعـة مـوجـودة في كـردستـان
العـــراق مـنـــذ اكـثـــر مـن ثلاث عــشـــرة
ســنه فـكـــان دعـــوة عـــراقـيـــة واقعـيـــة
ومـــوضـــوعـيـــة لاحــسـن نــظـــام لادارة
ـــوزيـع صلاحـيـــات المـــركـــز العـــراق وت
وتحقــيق لامــــركــــزيــــة حقــيقــيــــة في
الادارة والـشــؤون الـثقــافيــة والمحـليــة
والخـاصـة، لقـد اكتـسبـت الفيـدراليه
اهميتـها لأنها ممارسـة ديقراطية في
الحكـم والادارة العـصــريــة وممــارســة

لحق الشعوب في تقرير مصيرها.
فــبـعــــــد اتـفــــــاقــيــــــة اذار 1970 ورد في
الـــدسـتـــور مـــايلـي: )يــتكـــون الــشعـب
العراقي من قوميتين رئيسيتين هما
القـوميـة العـربيه والقـوميـة الكـردية
ويقــر هــذا الــدستــور حقــوق الـشـعب
الكـــردي القــومـيه(. وهـنــا فــالــشعـب
الـكـــردي هـــو حقــيقـــة دسـتـــوريـــة له
الحق الـكـــامـل في تقـــريـــر مــصـيـــره
وفعـل ذلك فعلاً بالاتحاد الاختياري
الحــر مع شقـيقه الـشـعب العــربي في
العـــراق، واخـتــــار المجلـــس الـــوطـنـي
الكـــردسـتـــانـي وبـــالاجـمـــاع قـــراره في
الاتحــاد الاخـتيــاري اي الـفيـــدراليــة
الاتحـــاديـــة مع الـــشعــب العـــربـي في
الـعــــــــراق، وبـهــــــــذا يــكــــــــون الـعــــــــراق
جـمهـــوريـــة ديمقـــراطـيـــة فـيـــدرالـيـــة
تعـدديــة بعيــداً عن الارهـاب والحـكم

الاستبدادي الشمولي.
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ويـحدد صلاحـيات الـدولة الاتحـادية
ودولــة الاقلـيم الــدستـور المـشــرع لكل
منـهمـا، وقـد بــرهنـت حيـاة الـشعـوب
من ان الـنظــام الفيـدرالي طـريقـاً في
الحكـم يـتجـــاوب مع الـــديمقــراطـيــة

والمستقبل.
نشوء الدول الاتحاديه

ــــأحــــد ــــدول الاتحــــاديــــة ب وتـنـــشــــا ال
اسلوبين.

1-الاتحــاد بــالـتجـمع: وهــو ان تحــدد
دول كــــــــــانـــت في الاصـل مــــــــســـتـقـلـه
وتـنتظم في دولـة اتحاديـة، كالـولايات
المــتحــــدة، والاتحــــاد الـــســــويـــســــري،
والمـانيـا الاتحـاديـة، واستـراليـا وكنـدا

وغيرها.
ـــــالـــتفـكـك-ويــنـــتج عــن 2-الاتحـــــاد ب
تفكك دولة بـسيطة الـى عدة دويلات
تنـتظم في اتحـاد يجمعهـا كمـا حدث
ــــســـــوفــيــتــي ســــــابقـــــاً في الاتحـــــاد ال

والبرازيل والارجنتين والمكسيك.
وتكون الـدولة الاتحـادية دولـة واحدة
في المجال الدولي اذ تظهر وحدها في
مجـــال العلاقـــات الـــدولـيـــة وتمـــارس
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ان يــسـتــردهـــا او يعـــدلهـــا علـــى نحــو
مــايـشــاء، بــدون حــاجــة الــى مــوافقــة

السلطات الادارية.
وخلافـاً للـدولـة المـوحــدة التي تـتميـز
بـوحدانيـة مركـز السلطـة السيـاسية،
نجد في الدولـة المركبة مراكز متعددة
لـهذه الـسلطـة تتـشكل مـن مركـز عام
هـــو الـــسلــطـــة الاتحـــاديـــة ومـــراكـــز
خــــاصــــة تـتـمــثل فــيهــــا الـــسلــطــــات
المحلـيـــة، فـنجـــد مـن جهـــة، دسـتـــوراً
عــامـــاً للــدولــة، وهـيـئــات، تــشـــريعـيــة
وتـــنفــيــــــذيــــــة وقـــضــــــائــيــــــة يــــشـــمل
اخـتــصـــاصهـــا جـمـيـع انحـــاء الــبلاد
والى جـانب ذلك نجد دستـوراً خاصاً
لكل جـزء سياسـي من اجزاء الـدولة،
مع هـيـئـــات تـــشـــريعـيـــة وتــنفـيـــذيـــة
وقـضائـية لايتـعدى اختـصاصهـا هذا
ـــان هـــذه ـــا القـــول ب الجـــزء، ومـن هـن
الـدول مركبة، وتتحقق هذه الظاهرة
في الـدولـة الاتحـاديـة والـتي يعــرفهـا
البـعض بـانهـا اتحــاد دولي او اقـالـيم
تخـضع جــزئيـاً الــى سلـطـة مـوحـدة،
ـــة- ـــأدارة شـــؤونهـــا كـــامل وتحــتفــظ ب
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المــوظفين في المحــافظـات مع بقــائهم
خـاضعين رئـاسيـاً للـسلطـة المـركـزيـة،
وفي هـذه الحــاله فــان نظـام المـركـزيـة
ـــركـــز الاداريــــة يقـتـــرن بـنــظــــام اللات
الاداري، وقـد تـأخـذ الـدولـة المـوحـدة
اخيـراً دون ان يغيـر ذلك مـن صفتهـا
بنـظــام اللامـركـزيــة الاداريه، اذ تـوزع
اخـتـصــاصــات الــوظـيفــة الاداريــة في
الدولـة بين السلطـة المركزيـة وهيئات
منتخـبة محليـة او مصلحيـة تمارس
اخــتــصــــاصــــات محــــددة، وان كــــانــت
تخضع لنـوع من الرقـابة او الاشراف
تتـولاه الـسـلطـة المـركـزيـة )الـوصـايـة
الاداريــة( وانتخــاب الهـيئــات المحليـة
ـــظـــــــام شـــــــرط اســـــــاس لـــتـــمـــيـــيـــــــز ن
اللامــــركــــزيــــة االاداريــــة عــن نـــظــــام
اللاتــركــز الاداري، وايــاً كــانـت صــورة
التنـظيـم الاداري- نظـامـاً مـركـزيـاً أم
لامـركـزيــاً، مع تـركـز اداري او بــدونه،
ـــوحـــدة الـــدولـــة لان فـــأنهـــا لاتـخل ب
مــركــز الــسلـطــة يـبقــى واحــداً، وهــو
ـــــسلـــطـــــات الاداريـــــة ـــــذي يمـــنح ال ال
صلاحيـاتهـا واخـتصـاصـاتهــا ويملك
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بـــأسلـــوب معـين في الـتـنـظـيـم الاداري
فقــد تــأخــذ الــدولــة بنـظــام المــركــزيــة
الاداريــــة، بحـيـث تــتجــمع المــظـــاهـــر
المختلفة للوظيفة الادارية في الدولة
في ايـدي الـسلـطـة الاداريـة المـركـزيـة،
ويتــرتب علـى الاخـذ بـنظـام المـركـزيـة
الاداريـــة، اخــضـــاع جـمـيـع الهـيـئـــات
الاداريـة المـنتـشــرة في مخـتلف انحـاء
الاقلـيـم ومـصـــالح الــدولــة المخـتلفــة
للــسلـطـــة الـــرئـــاسـيـــة في العـــاصـمـــة،
وتـتـــدرج تلـك الهـيـئـــات فـيـمـــا بـيـنهـــا
تدرجـاً هرمياً تشكل السلطة المركزية
في العــاصمـة قـمته، وتـتكـون قـاعـدته
مـن صغـــار المـــوظفـين المـنـتــشـــريـن في
القــرى والمـصــالح الاداريــة المخـتلفــة،
والاخــذ بــالمــركــزيــة الاداريــة في هــذه
الحالـة يقتـرن بنظـام التـركز الاداري
نـظــراً لان القــرارات تـصـــدر كلهـــا من
المركز )العاصمة( وقد يخول موظفو
الــسلـطــة المــركــزيــة في المحــافـظــات او
الاقــــالــيــم سلـــطــــة خــــاصـــــة بحــيــث
ــــصــــــــدر عـــن المــــــــركــــــــز الا بـعــــض لات
القـرارات، وتصـدر بقيـة القـرارات من
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مبدأ التناسب في العمليات العسكرية للقوة متعددة الجنسيات في العراق
له؟

تجاوزات مبدأ التناسب
من استعراض مجـمل عمليات القـوة متعددة
الجنــسيــات لايــستـطـيع أحــد ان يـنكــر وجــود
حــالات متعــددة تمثل تجــاوزاً لمبـدأ الـتنــاسب
في معــــالجــــة حــــالات الانـفلات الامـنـي الـتـي
شهدهـا العراق بعـد تاريـخ التاسع من نـيسان
2003 ومنهـا علـى سبـيل المثـال الهجـوم الـذي
قامت به احدى المروحيات الامريكية في شارع
حيفـا والذي اودى بحيـاة ثلاثة عشـر شخصاً
وجــــرح اخــــر مـن ضـمــنهـم مـــــراسل جــــريــــدة
الغــارديـــان البــريـطـــانيـــة حتــى ان الــطيـــارين
الـــذين قــامــوا بــالـعمـليــة أكــدو ان الـضحــايــا
الـنـين كـــانـــوا قـــد تجـمهـــروا في الــشــــارع بعـــد
مـجمــوعـــة من الـعمـليــات قــادت الــى تـــدميــر
احـــدى المـــدرعـــات الامـــريكـيـــة وان الــضحـــايـــا
تجمعـوا حـول هـذه المـدرعـة بعـد ان تم اخلاء
الجنود منهـا حيث كانت العمليـات العسكرية

قد توقفت.
ان هــذه الحــادثــة تعـــد مثــالاً واحــداً بــسيـطــاً
للغــايــة في مـسلـسل الـتجــاوزات والانـتهــاكــات
للقـوانين والاعـراف الدولـية مـن جانـب القوة
مــتـعـــــــددة الجــنـــــســيـــــــات واذا كـــــــانــت حـجـــــــة
الامريكـان ان هناك مصادر نيران قد توجهت
بـاسلحتهـا الـى الطـائـرات فـان السـؤال يبقـى
قـائمـاً وهـو لمـاذا اذن لم تحلق هـذه الطـائـرات
بعـيـــداً عـن الاجـــواء المحـيـطـــة بــشـــارع حـيفـــا
خــاصــة وان الـعمـليــات العــسكــريــة كـــانت قــد
تــــوقفـت فـمـن الــضــــروري تجـنـب الــــرد علــــى
مصـادر النـيران اذا كـانت هنـاك فرصـة لذلك
لــتجـنـيـب المـــدنـيــين الام ومعـــانـــاة مــثل هـــذه
الـردود غيــر المحسـوبـة وغيـر الضـروريــة، فمن
غيــر المقبـول ان يقـوم العـسكـريــون التـابعـون
للقـــوة المـتعـــددة الجـنــسـيـــات بـــرد مـن الـنـــوع
المـذكور ونجـد هنـاك من يـدافع عن مثـل هذا
التصرف الذي لايمكن ان يوصف الاباعتباره

يمثل شكلاً من اشكال الانتقام.
ان الممــارســات التـي تقــوم بهــا القــوة مـتعــددة
الجـنسيـات لاتقتـصر علـى الرد المـتجاوز لمـبدأ
الـتـنـــاسـب في مـنــــاطق تعـــد ســـاحـــة علـمـيـــات
عسـكرية في لحـظة معيـنة لكن يلاحـظ ايضاً
وجود سلـوكيات وممـارسات لايقـبلها الانـسان
العـراقـي لتنـافـرهـا مع طـبيعـته والخصـائص
النفسيـة المكونـة للشخصيـة العراقيـة فضرب
المـركبات المـدنية من جـانب الجنود الامـريكان
بهــــراوات خـــشـبـيــــة طــــويلــــة لفــتح الــطــــريق
أمــامهم، فـضلاً عـن اطلاق النـار بـالقــرب من
المواطنين العراقيين او قـرب مركباتهم المدنية
من جـانب الجنـود الامريكـيون اثنـاء مرورهم
في شـــوارع المــــدن العـــراقـيـــة كـلهـــا ممـــارســـات
تـنتهك ابسـط القواعـد التي تحكـم مثل هذه
الاوضــاع، والحقـيقـة ان مـا أفــرزته ممـارسـات
القوة متعـددة الجنسيـات في المرحلة الـسابقة
لاتــشـجع علـــى القــول بــوجـــود أمل في تجــاوز

هذه الممارسات في المستقبل.
ان مبـدأ الـتــنــاسب المـنتهـك تعكــسه اكثــر من
رسـالة كتـبها مـواطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون عـراقيون

حملت في طياتها حجم المعاناة والألم.

هـذه الحـالـة لايكـون امــام تلك الـدولـة سـوى
أحــــد سـبــيلـين: أمــــا ان تقــــدم علــــى الــــدفــــاع
محتمـلة عـواقب التـجاوز الـذي لامحيـد عن
الـوقوع فيه، او ان تفـسح السبيل امـام الدولة
المعـتــــديــــة وتـخلـي بـيــنهــــا وبــين الحق الــــذي
شــرعـت في العـــدوان علـيه، وهــو أمـــر لايمكـن
القـبـــول به مــادامـت الــضحـيــة تمـتـلك قــدرة

الرد عليه ودفع الخطر عنها(.
فـاذا سلمنا ان مبـدأ التناسب يعـد من المبدئ
المعمـول بها في اطـار الانظمـة القانـوية كـافة
فــــان قــــواعـــــد القــــانــــون الـــــداخلــي العــــراقـي
وبـالتحديد امر الدفاع عن السلامة الوطنية
الـذي تـتصـرف الحكـومـة العــراقيــة طبقـاً له
بعــد اعلان تـطبـيقه قـد تـضـمن الاشـارة الـى
احتـرام هذا المبـدأ، فضلاً عن قـواعد القـانون
الـدولي العرفـية منهـا والاتفاقيـة اضافـة الى
أن قـــرار مجلــس الامـن الــدولـي المــرقـم 1546
يــشـيــر الــى )الـتــزام جـمـيع القــوات العــاملــة
علـــــى صـــــون الامــن والاســتقــــــرار في العـــــراق
بـالتصـرف وفق القانـون الدولـي، بما في ذلك
الالتزامات المقـررة بموجب القانـون الانساني
الـدولي، وبالتعاون مع المنـظمات الدولية ذات
الــصلـــة(، يحق لـنـــا ان نـتــســـاءل عـن اسلـــوب
اسـتخـــدام القـــوة مـن جـــانـب القـــوة مـتعـــددة
الجنــسيــات في العــراق وفـيمــا اذا كـــانت هــذه
المــمـــــارســـــة او حجــم الاســتخـــــدام ونـــــوعــيــته
مـنصـاعـة لمبــدأ التنـاسـب او هي غيـر ممـتثلـة

أسباب هي:
الـسـبب الاول ان الامـــور حين وقــوع العــدوان،
وحلوله تجري على وفق وتـيرة زاخرة او ثرية
بـالحـركـة الـســريعــة تكـون الـضـحيـة فـيهـا في
وضع لايمـنـحهـــا، فـــرصـــة الـتـــدبـــر والـتـــروي
لانـتخــاب الــوســـائل المـنــاسـبـــة والمكــافـئــة لــرد
العــدوان وردعه، فــالمـســألــة تحمـل في طيــاتهــا
طابع الفناء والبقاء وعند الحاجة والضرورة
يـلجـــــأ الـــــى مـــــايجـــــوز ومـــــالايجـــــوز بحـــسـب

طبيعته ابتدأ.
الـسبب الثـاني ان صـرف التـناسـب الى معـنى
التسـاوي يسقـط ويعدم فكـرة وغايـة الردع في
جــوهــر الــدفـــاع عن الـنفـس بــاعـتبــار ان هــذا
الحـق يهــــدف الـــــى رد العـــــدوان وردع القــــائـم
بــــأمــــره عـن الاسـتـمــــرار فـيـه، او العــــودة الــيه
مستقبلاً ضد الضحية التي أضطلعت بعبء
دفعه لـوقــوع التعــارض بين غـايـة الـردع الـتي
تتطلب، مواجهة خطر العدوان بقوة تزيد في
جـســامتهـا نـسـبيـاً عن جـسـامـة ذلـك الخطـر،
ومـداه وبين التنـاسب بـالمعنـى السـالف البـيان
المقـتـضــى لــوجــوب الـتكــافــؤ والـتــســاوي بـين
جسـامـة فعل الـدفـاع وجسـامـة فعل العـدوان،
وآخــرهـــا ان البــاس الـتنـــاسب ثـــوب التـســاوي
يعـطل حق الـدفـاع عـن النفـس ويهـدد حكمـة
تقـديــره أحيـانــاً وعلــى وجه الخـصــوص حين
تجـد الدولـة الضحيـة نفسـها في وجـه عدوان
يسير لايمكن لها دفعه الابدفاع جسيم، ففي

فـضـلاً عن الاعـتبــارات الاخـلاقيــة والــديـنيــة،
ففي اطـار المـسـيحيـة يجـد هـذا المبـدأ أسـاسه
الـنـظـــري في الـنـظـــريـــة المــسـيحـيـــة الخـــاصـــة
بـــــالحــــــرب العـــــادلـــــة ومـــضــمــــــونه ان هــنـــــاك
مـتطلبـات عديـدة تدفع بـاتجاه اعمـال تقييم
لحقـيقــة مــا اذا كــان مجـمل الـشــر او الــدمــار
الـــــذي يمـكــن ان تــــســبـــبه الحـــــروب ســيـكـــــون
متـوازنــاً مع المنــافع والخيـر الــذي ستــأتي به
فاننا في هذه الحالة سنكون أما حرب عادلة.
أمــا في إطــار الـشــريعــة الاسلامـيــة فــان الــرد
علــى المعـتــدي يجـب ان يكــون بــالقــدر اللازم
لـرد الاعتداء، والحقيقـة ان المبدأ الـعام الذي
يسـتقى سـواء من الممـارسة الـوطنيـة في اطار
الـنـظـــام القـــانـــونـي الـــداخلـي ام مـن العـــرف
الـــدولـي بـصـــورة اســـاسـيـــة في اطـــار القـــانـــون
الـدولي يرتكـز على افـتراض مهم هـو ان عدم
الامـتـثـــال لالـتـــزام قـــانـــونـي هـــو أمـــر لايمكـن
تبـريـره الا بقـدر مــايثبـت استحـالـة الـتصـرف
بطـريقـة اخـرى غيـر الطـريقـة الـتي تتعـارض
او لاتنـفق مع مــاتقـضـي به قــواعــد القــانــون
وتمت الاشارة الـى ان العمل الذي يراد ايجاد
مبــرر له يجب ان يكـون مقصـوراً، سـواء فيمـا
يتعلق بـنطـاقه او بمـدته علـى مـاهـو ضـروري
في الحــال فــاذا قـبلـنـــا معـنــى الـكلام المـتقــدم
يــصبـح من الــسهل الاقــرار بــالنـطــاق العــالمي
لمبـدأ التنـاسب حتـى نفـاذ اتفـاقيـتي الحقـوق
المـــدنيــة والــسيـــاسيــة والحقـــوق الاقتـصــاديــة
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وعلــى أســاس مــاتقــدم نحــدد مـســألـــة هي ان
مـبــدأ الـتـنــاسـب مـن المـبـــادئ المعـتـــرف بهــا في
نـــطــــــاق القـــــوانــين الــــــداخلــيـــــة او الانـــظــمـــــة
القــانــونيــة الــداخـليــة، وعلــى وجه الـتحــديــد
فـيـمـــا يـتـعلق بمــــدى امكـــانـيـــة فـــرض حـــالـــة
الـطوارئ او بعـد فرضـها من حـيث الاجراءات
التي تتبع او يـتم اللجوء اليهـا غالبـاً ماتقود
الـى تعـطيل حقـوق اسـاسيـة لـلانسـان أقـرتهـا
القـوانين والـدسـاتيـر الـوطنيـة للـدول اضـافـة
الـــى الاتفـــاقـيـــات الـــدولـيـــة المعـنـيــــة بحقـــوق

الانسان.
في اطــار المعنـى العـام لهــذا المبـدا يلاحـظ انه
يبـدو كرابطـة قانـونية تـربط بين الجـهة التي
تلجــأ الــى اسـتخـــدام القــوة نـتـيجــة اعـتــداء
واقـع عـلــيـهـــــــا ولـكــنـهـــــــا لاتـــــســتــــطــيـع الا ان
تــسـتعـمل القــدر الـضــروري مـن القــوة لـصــد
العـــــــدوان وابعــــــاد الخـــطـــــــر، ومع الاقــــــرار ان
بــســاطـــة فهـم المعـنــى المـتقــدم لايـنفـي وجــود
صعـــــوبـــــة في الـتــطـبــيق اذ لايـــــوجـــــد معـيـــــار
مـنضـبط يمـكن لجهـة محـايــدة اللجــوء اليه
لـكي تـتحقق مـن ان الالتــزام بهــذا المبــدا قــد
تم او العكــس وبهــذا الخـصــوص يــشيــر أحــد
الحقـوقيين الـى ان مبـدأ التـناسـب ذاته لفظ
مـضلل، لانه قـد يـوهـم بضـرورة قيـام التكـافـؤ
والتسـاوي بين جسامـة فعل الدفاع، وجـسامة
فـعل العــدوان المـــوجه ضــدهــا، وهـــو معـنــى او
مـضمــون غيـر مـراد في الـتنـاسـب بكل تــاكيـد،
لان طلــبـه بهــــــذا المعــنــــــى، لايعـــــدو ان يـكـــــون
تـكلـيفـــاً للــضحـيـــة بغـيــر المــسـتـطــاع، لـثلاثــة
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